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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

  البند ١١٩ (ج) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: حالات حقوق الإنسان والتقارير  

المقدمة من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين 
  

اسبانيا، استراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أيرلنــدا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، 
بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، سان مارينو، سلوفينيا، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، 
كندا، الكويت، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنــدا الشــمالية، مونــاكو، 
النرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليونــان: 

  مشروع قرار 
حالة حقوق الإنسان في العراق  

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســان(١)، والعــهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢)، وسائر صكوك حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)
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وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان 
وفي غيرهمـا مـن الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وفي اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ 

آب/أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٣)، 
وإذ تشير إلى قراراا السـابقة وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن هـذا الموضـوع، 
وإذ تحيــط علمــا بــآخر قــرار للجنــة، وهــو القــرار ١٤/٢٠٠١ المــــؤرخ ١٨ نيســـان/أبريـــل 

 ،(٤)٢٠٠٠
وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمـن ٦٨٦ (١٩٩١) المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩١ 
الـذي طلـب فيـه الـس مـن العـراق أن يطلـق سـراح جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى 
ــل  الذيـن قـد لا يزالـون رهـن الاحتجـاز، وقـرار الـس ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيسـان/أبري
١٩٩١ وقـرار الـــس ٦٨٨ (١٩٩١) المــؤرخ ٥ نيســان/أبريــل ١٩٩١، الــذي طــالب فيــه 
الس بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على تعاون العراق مع المنظمـات الإنسـانية 
وكفالة احترام حقـوق الإنسـان لجميـع المواطنـين العراقيـين، وقـرارات الـس ٩٨٦ (١٩٩٥) 
المــؤرخ ١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) المــؤرخ ٤ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٧، 
و ١١٢٩ (١٩٩٧) المـــــؤرخ ١٢ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) المـــــــؤرخ 
٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) المــؤرخ ٢٠ شــباط/فــــبراير ١٩٩٨، 
و ١١٧٥ (١٩٩٨) المـــؤرخ ١٩ حزيـران/يونيــــه ١٩٩٨ و ١٢١٠ (١٩٩٨) المــــؤرخ ٢٤ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) المؤرخ ٢١ أيـار/مـايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ 
ـــر ١٩٩٩، و١٢٨١ (١٩٩٩) المــؤرخ ١٠ كــانون  (١٩٩٩) المـؤرخ ٤ تشـرين الأول/أكتوب
ــــؤرخ ٨ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠، و ١٣٣٠  الأول/ ديســمبر ١٩٩٩ و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) الم
ـــدول بــأن تجــيز  (٢٠٠٠) المـؤرخ ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـتي أذن فيـها الـس لل
ـــي ليتســنى للعــراق شــراء الإمــدادات الإنســانية، وقــرار الــس ١٢٨٤  اسـتيراد النفـط العراق
(١٩٩٩) المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الذي قام فيه الس، في جملــة أمـور، مـن 
خلال اتباع ج شامل بالنسبة للحالة في العراق، برفع الحد الأقصـى للنفـط العراقـي المسـموح 
باستيراده لزيادة كمية الدخـل المتـاح لشـراء الإمـدادات الإنسـانية، ووضـع أحكـام وإجـراءات 
جديـدة لتحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني ولزيـادة تلبيـة احتياجـات سـكان العـراق الإنســانية، 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٣)

انظـر: الوثائــــق الرسميـة للمجلــس الاقتصــــادي والاجتماعـــــي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ٣ (E/2001/23) الفصـــل  (٤)
الثاني، الفرع ألف. 
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وكرر تأكيد وجوب قيام العراق بتسهيل إعادة جميـع الكويتيـين ورعايـا البلـدان الثالثـة المشـار 
إليهم في الفقرة ٣٠ من قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) إلى أوطام، 

وإذ تحيـط علمـا بالملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان(٥)، 
ــــالحقوق الاقتصاديـــة  واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز العنصــري(٦)، واللجنــة المعنيــة ب
والاجتماعية والثقافية(٧)، ولجنـة حقـوق الطفـل(٨)، واللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة(٩)، بشأن التقارير الأخيرة التي قدمها إليها العراق، والتي تشير فيـها هـذه الهيئـات المكلفـة 
ـــوق الإنســان وتــرى أن  برصـد تنفيـذ المعـاهدات إلى مجموعـة كبـيرة مـن المشـاكل المتعلقـة بحق
حكومة العراق ما زالت ملزمة بتعهداا بموجب المعـاهدات، بينمـا تشـير في الوقـت نفسـه إلى 

الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، بمن فيهم الأطفال، 
وإذ تؤكد من جديد مسؤولية حكومة العراق أن تكفل رفــاه جميـع السـكان وتمتعـهم 
التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشغلها الحالة الإنسانية المؤلمة السـائدة في 
العراق، والتي تؤثر بشكل خاص في بعض الفئات الضعيفة من السكان، وفق مــا هـو مذكـور، 
في جملة أمور أخرى، في تقـارير العديـد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان، وإذ تناشد جميع المعنيين بالوفاء بالتزامام المتبادلة في إدارة البرنـامج الإنسـاني 

الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره ٩٨٦ (١٩٩٥)، 
ترحـب بتقريـر المقـرر الخـــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  - ١

الإنسان في العراق(١٠)، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 
تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٢

تدين بشدة:  - ٣

 __________
الوثائـــق الرسميــة للجمعيــــة العامـــة، الـــدورة الثالثــــة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤٠ (A/53/40)، الـد الأول،  (٥)

الفقرات ٩٠-١١١. 
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨ (A/54/18)، الفقرات ٣٣٧ ــ  ٣٦١.  (٦)

ــرات  الوثائـــق الرسميــــة للمجلـــــس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٢ (E/1998/22)، الفق (٧)
 .٢٤٥-٢٨٣

ـــم ٤١ (A/55/41)، الفقــرات  الوثائــــــق الرسميـــــة للجمعيــــة العامــــة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رق (٨)
 .٣٠٤-٣٣٣

(٩) المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات ١٦٦-٢١٠. 
 .A/56/340 (١٠)
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الانتـهاكات المنتظمـة والواسـعة النطـــاق والبالغــة الخطــورة لحقــوق الإنســان  (أ)
ـــا نتــج عنــها مــن عمليــات قمــع  وللقـانون الإنسـاني الـدولي مـن جـانب حكومـة العـراق، وم

واضطهاد عمت الجميع وتقوم على التمييز الواسع النطاق والإرهاب الواسع الانتشار؛ 
قمــع حريــة الفكــر، والتعبــير، والإعــلام، وتكويــن الجمعيــــات، والتجمـــع،  (ب)
والتنقـل، عـن طريـق بـث الخـوف مـن الاعتقـال والسـجن والإعـدام والإبعـاد وغـير ذلـــك مــن 

الجزاءات؛ 
القمع الذي تتعرض له المعارضة أيا كان نوعها، وبخاصة المضايقـات وأعمـال  (ج)
الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد المعـارضين العراقيـــين الذيــن يعيشــون في الخــارج وأفــراد 

أسرهم؛ 
الاســتخدام الواســع النطــاق لعقوبــة الإعــدام، دون مراعــاة لأحكــام العـــهد  (د)

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢) وضمانات الأمم المتحدة؛ 
حـــالات الإعـــدام بـــإجراءات موجـــزة والإعـــدام التعســـفي، بمـــا في ذلــــك  (هـ)
الاغتيــالات السياســية، واســتمرار مــا يســمى بتطــهير الســــجون مـــن نزلائـــها، واســـتخدام 
الاغتصاب كأداة سياسية، فضلا عـن حـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي، وعمليـات 
القبـض والاعتقـال التعسـفي الـتي تمـارس بشـكل روتيـني، وعـدم احـترام الإجـراءات القانونيـــة 

وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛ 
ممارسة التعذيب على نطاق واسـع وبصـورة منتظمـة، والإبقـاء علـى المراسـيم  (و)

التي تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية عقابا على الجرائم؛ 
تطلب من حكومة العراق:  - ٤

أن تفي بالتزاماا التي تعـهدت ـا بحريـة بموجـب المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة  (أ)
بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقـوق جميـع الأفـراد الموجوديـن 
داخل أراضيها والخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن أصلهم أو انتمائـهم العرقـي أو جنسـهم 

أو دينهم؛ 
أن توقـف جميـع حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعســفي وأن  (ب)
ـــدم  تعمـل علـى ضمـان عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة وضمـان ع
إصدار الحكم بالإعدام دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت ا بموجـب العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛ 
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أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة متفقـة مـع معايـير القـانون الــدولي،  (ج)
وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سـيما بدعـوة المقـرر  (د)
الخاص للجنة حقوق الإنسان إلى زيارة البلد، وبالسماح بتمركـز مراقبـين لحقـوق الإنسـان في 

جميع أنحاء العراق عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 
أن ترسـي مبـدأ اسـتقلال السـلطة القضائيـة، وتلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـــح  (هـ)
الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفـرادا لأي غـرض يتجـاوز 

إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛ 
أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في  (و)
ـــب والعقوبــات والمعاملــة  ذلـك التشـويه الجسـدي، وأن تكفـل عـدم حـدوث ممارسـات التعذي

القاسية بعد الآن؛ 
أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلـك مرسـوم مجلـس قيـادة الثـورة  (ز)
ــاني/نوفمـبر ١٩٨٦، الـتي تفـرض عقوبـات علـى حريـة التعبـير،  رقم ٨٤٠ المؤرخ ٤ تشرين الث

وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 
أن تكفــل الممارســة الحــرة للمعارضــة السياســية وأن تمنــع أعمــال الـــترهيب  (ح)

والقمع الموجهة ضد المعارضين السياسيين وأسرهم؛ 
أن تحــترم حقــوق جميــع الطوائــف العرقيــة والدينيــة، وأن تكــف فــورا عـــن  (ط)
ممارسـاا القمعيـة ، بمـا في ذلـك عمليـات الإبعـاد والـترحيل القسـرية، الموجهـــة ضــد الأكــراد 
ـــة لجميــع المواطنــين، بمــن فيــهم  والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، وأن تكفـل السـلامة البدني

السكان الشيعة، وضمان حريام؛ 
ـــدف تحديــد أمــاكن   أن تتعـاون مـع اللجنـة الثلاثيـة ولجنتـها الفرعيـة الفنيـة (ي)
وجـود المئـات العديـدة المتبقيـة مـن الأشـخاص المفقوديـن، بمـن فيـهم أســـرى الحــرب والرعايــا 
الكويتيون ورعايا البلدان الثالثة الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشـروع للكويـت، 
ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري 
أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان، وأن تتعـاون مـــع منســق الأمــين العــام الرفيــع 
المستوى للرعايا الكويتيين ورعايـا البلـدان الثالثـة والممتلكـات الكويتيـة، وأن تدفـع تعويضـات 
لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في أثناء الاحتجاز لدى السلطات العراقية، وذلـك عـن 
طريق الآلية التي أنشأها مجلـس الأمـن بقـراره ٦٩٢ (١٩٩١) المـؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، 
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وأن تفـرج فـورا عـــن جميــع الكويتيــين ورعايــا الــدول الأخــرى الذيــن قــد لا يزالــون رهــن 
الاحتجاز، وأن تبلغ الأسر بأماكن وجود المعتقلين، وأن توفـر معلومـات عـن أحكـام الإعـدام 
ـــن، وإصــدار شــهادات وفــاة لأســرى  الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزي

الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛ 
أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة  (ك)

في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 
أن تواصل تعاوا في تنفيذ قرارات مجلــس الأمـن ٩٨٦ (١٩٩٥)، و ١١١١  (ل)
(١٩٩٧)، و ١١٤٣ (١٩٩٧)، و ١١٥٣ (١٩٩٨)، و ١٢١٠ (١٩٩٨)، و ١٢٤٢ 
(١٩٩٩)، و ١٢٦٦ (١٩٩٩)، و١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠)، و١٣٣٠ 
(٢٠٠٠)، و١٣٥٢ (٢٠٠١)، و١٣٦٠ (٢٠٠١)،  وأن تتعـاون مـع جميـع المعنيـين في تنفيــذ 
الأجزاء التي تتناول الشؤون  الإنسانية من  قرار مجلس الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تواصـل 
بذل جهودها لكي تكفـل بشـكل تـام التوزيـع العـاجل والمنصـف لجميـع الإمـدادات الإنسـانية 
المشتراة في إطار برنامج النفط مقابل السلع ذات الطـابع الإنسـاني، علـى جميـع سـكان العـراق 
بـلا تميـيز، بمـا في ذلـك سـكان المنـاطق النائيـة، وأن تلـبي بشـكل فعـال احتياجـــات الأشــخاص 
الذين يتطلبون اهتماما خاصا، من قبيل الأطفال والحوامل والمعوقين والمسنين والمرضـى عقليـا، 
وغيرهم، وأن تواصل تيسير عمل موظفي الأمم المتحـدة للإغاثـة الإنسـانية في العـراق بضمـان 
حرية انتقال المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، ووصولهـم بحريـة وبـدون تميـيز إلى جميـع 
السكان، وأن تكفل حصول المشردين كُرهاً علـى المسـاعدة الإنسـانية دون الحاجـة إلى إثبـات 

أم أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛ 
أن تتعـاون في الكشـف عـن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـــع أنحــاء العــراق  (م)

دف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في اية المطاف؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلـزم مـن المسـاعدة في  - ٥
تنفيذ ولايته، وتقرر أن تواصـل النظـر في حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق في دورـا السـابعة 
والخمسين في إطار البند المعنون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، في ضـوء العنـاصر الإضافيـة الـتي 

تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
 


